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  غال الإنجاز في القانون الجزائريالكامل لأش الإنهاءضمان 
  -الفرنسيمقارنة بالقانون دراسة -

 
 بلمختار سعاد /أ

  تلمسان-المركز الجامعي بمغنية-الحقوق والعلوم السياسية كلية
 

  ملخصال
  

ضمان الإنهاء الكامل لأشغال الإنجاز یعد التزاماً قانونیاً موضوعه إصلاح كل خلل 
علیه رب العمل طبقاً للشروط المنصوص علیها قانوناً، وذلك بهدف إعادة العمل أشار 

  .مطابقاً للحالة التي كان علیها أو كان ینبغي أن یكون علیها عند التسلم
لقد استلهم المشرع الجزائري أحكام هذا الضمان من التشریع الفرنسي الذي كان سباقاً في 

قانوني نحكم له، غیر أن تنظیم المشرع استحداث هذا الضمان، وفي وضع نظام 
الجزائري لهذا الضمان یشوبه النقص والقصور لاسیما من حیث نطاق تطبیق هذا 

  .الضمان وشروط تحققه وكیفیة إعماله
Résumé 
 
La garantie de parfait achèvement des travaux est une obligation légale  qui a 
pour objet la réparation des imperfections constatées par le maitre d’ouvrage 
conformément aux conditions prévues au contrat, afin de les rendre conforme à 
l’état dont il devrait être à la réception des travaux. 
En droit algérien cette garantie a été inspirée de la législation française qui a 
été la première à créer ladite garantie; et à élaborer un système juridique 
correspondant à son application. 
Néanmoins; la règlementation de cette garantie par le législateur algérien 
comporte des lacunes et des insuffisances, notamment en ce qui concerne le 
champ et les modes de son application. 
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  :مقدمة
المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقیة  04- 11من القانون  26نصت المادة 

غیر أن الحیازة وشهادة المطابقة لا تعفیان من : "...في فقرتها الثالثة على أنه1العقاریة
المرقي العقاري، ولا من ضمان الإنهاء الكامل المسؤولیة العشریة التي قد یتعرض إلیها 

  ".لأشغال الإنجاز التي یلتزم بها المرقي العقاري طیلة سنة واحدة
لقد أتم المشرع الجزائري بموجب هذه المادة ضمان الإنهاء الكامل لأشغال الإنجاز الذي 

روط یعد التزاماً قانونیاً موضوعه إصلاح كل خلل أشار إلیه رب العمل طبقاً للش
المنصوص علیها قانوناً، وذلك بهدف إعادة العمل مطابقاً للحالة التي كان علیها أو كان 

  .2"التي ینبغي أن یكون علیها عند التسلیم
إن هذا الضمان یسمح لرب العمل بالمطالبة بإزالة النقائص الظاهرة عند تسلم العمل، أو 

ة للتحفظات المعاینة عند ، فهو ضمان موجه للاستجاب3التي تظهر بعد سنة من ذلك
  .4الاستلام وتدارك النقائص الظاهرة في السنة الأولى

فهذا الأخیر كان . إن المشرع الجزائري استلهم أحكام هذا الضمان من القانون الفرنسي
ینایر  4الصادر في  12سباقاً في استحداث هذا الضمان، وكان ذلك بموجب القانون رقم 

من هذا القانون على أن یعتمد  6-1792نیة من المادة ، حیث نصت الفقرة الثا1978
ضمان إتمام الأعمال على الوجه الأكمل والذي بواسطته یكون المقاول مسؤولاً خلال مدة 
سنة من تسلیم الأعمال إلى إصلاح كل خلل أشار إلیه رب العمل، سواء بطریق 

بي بالنسبة للعیوب التحفظات التي ذكرها في محضر التسلیم أو بطریق الإخطار الكتا
 .3اللاحقة

فِّق في وضع نظام محكم لضمان  ویثور التساؤل هنا عما إذا كان المشرع الجزائري قد وُ
  النهاء الكامل للأشغال؟ أم أنه لا یزال بعیداً عن ذلك؟

الإجابة عن هذا التساؤل تستلزم البحث عن نطاق تطبیق أحكام هذا الضمان، وكذا 
  .معرفة نظامه القانوني
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  نطاق تطبیق ضمان الإنهاء الكامل لأشغال الإنجاز: المبحث الأول 
یتحدد هذا النطاق من حیث الأشخاص وهو ما یسمى بالنطاق الشخصي، كما یتحدد من 

  .حیث الموضوع وهو ما یسمى بالنطاق الموضوعي
  النطاق الشخصي لضمان الإنهاء الكامل لأشغال الإنجاز: المطلب الأول 

طاق الشخصي لضمان الإنهاء الكامل لأشغال الإنجاز التعرض لكل تقتضي دراسة الن
  :من الملتزم بهذا الضمان، وكذلك المستفید منه وذلك على النحو التالي

  الملتزم بالضمان: الفرع الأول
 04-11المشرع الجزائري نص على ضمان الإنهاء الكامل لأشغال الإنجاز في القانون 

  .ئع وحده، دون غیره من المتدخلین في عملیة البناءوألزم به المرقي العقاري البا
أو لعقد بیع بناء  4فالمرقي العقاري هو ملزم بهذا الضمان في عقد البیع سواء لعقار مبني

- 12-18المؤرخ في  431- 13حیث بالرجوع للمرسوم التنفیذي رقم . 5على التصامیم
میم، نص المشرع على في الملحق الأول المتضمن نموذج عقد البیع على التصا20136

هذا الضمان تحت اِسم ضمان حین التنفیذ أو الضمان الجید للأشغال، وألزم به البائع في 
أجل متفق علیه في عقد البیع، على أن یبدأ سریان هذا الأجل من تاریخ إخطاره من 

  .طرف المكتتب، وأنه صالح لمدة معینة یتم الاتفاق علیها ابتداء من تاریخ الحیازة
المشرع الفرنسي فقد قصر أحكام ضمان إتمام الأعمال على الوجه الأكمل على أما 

فقرة ثانیة، حیث  6-1792وفقاً لنص المادة  7المقاول دون غیره من المشیدین الآخرین
یمتد ضمان إتمام الأعمال على الوجه الأكمل والذي بواسطته "تنص هذه الأخیرة على أن 

یقتصر فقط على المقاول الذي یعنیه الأمر، وهو ما ذكرته وقد ...". یكون المقاول مسؤولاً 
تحدد المهل اللازمة لتنفیذ عملیات : "بنصها على أنه 6-1792الفقرة الثالثة من المادة 

 .8"الإصلاح بالاتفاق المشترك بین رب العمل والمقاول المعني
تلاف لیس له أي قد یبدو أن هناك اختلافاً في الصیاغة بین الفقرتین، إلا أن هذا الاخ

أثر یذكر، إذ أراد المشرع الفرنسي أن یبین المجال الشخصي لضمان إتمام الإنجاز 
بالفقرة الثانیة حیث أنه لم یذكر سوى كلمة المقاول، في حین أراد في الفقرة الثالثة أن 
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یبین المجال الموضوعي للضمان فذكر المقاول الذي یعنیه الأمر، فإذا ما تعدد المقاولون 
لمشاركون في إنجاز العمل، فلا یلتزم بالضمان إلا المقاول المعني، والمقصود به ذلك ا

المقاول الذي ظهر الخلل في الجزء الذي شیده وذلك طبقاً للطرق التي نص علیها 
  .القانون

لتزام تضامني بینه  ویترتب على تحدید الملتزم بهذا الضمان عدم وجود تضامن أو حتى اِ
شیدین، الأمر الذي یقف بدعوى الضمان عنده فقط دون أن یكون لرب وبین غیره من الم

إلا أن هذا القول لا یمنع . العمل الحق في إدخال غیره من المشیدین معه في المطالبة
المدین بهذا الضمان الذي رجع علیه رب العمل بالمطالبة بالإصلاح في الرجوع على 

  .الخلل المسؤول الحقیقي المتسبب بفعله في إحداث هذا
في القانون الجزائري یحق للمرقي بعد تعویضه عیناً للمقتني الرجوع على المقاول أو 
المهندس المعماري أو أي متدخل آخر، بما یكون قد تحمله من نفقات ومصاریف في 
سبیل تحقیق مطابقة العقار أو إزالة ما به من خلل أو عیوب وذلك طبقاً للمسؤولیة 

شروطها، خاصة ما تعلق منها بطبیعة العیب عملاً بأحكام المادة العشریة إذا ما توافرت 
، لأن المرقي في ظل أحكام هذا القانون یكون مدیناً 049-11من القانون رقم  46

بالضمان العشري من جهة ودائناً به من جهة أخرى، وذلك في الحالة التي یظهر فیها 
  .بعقد) مكاتب الدراساتالمقاول و (كصاحب مشروع، حیث یرتبط مع مؤجري العمل 

ولكن إذا كانت العیوب التي لحقت البناء لیست بالجسامة المطلوبة لتطبیق الضمان 
من القانون المدني، فلا شك أن المرقي سوف یطالب المقاول  554العشري طبقاً للمادة 

بتعویضه عما تحمله من نفقات في سبیل أشغال الإصلاح طبقاً للقواعد العامة في 
  .10ة العقدیةالمسؤولی

أما في القانون الفرنسي، فیكون للمقاول الذي رجع علیه رب العمل بالمطالبة بالإصلاح 
الرجوع بدوره على المسؤول الحقیقي المتسبب بفعله في إحداث هذا الخلل والذي قام 
بإصلاحه هذا المقاول؛ وذلك وفقاً لأوضاع وشروط المسؤولیة التقصیریة لعدم وجود 
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ویكون رجوعه بدعوى الحلول محل رب العمل في حقوقه . ما بین الاثنین علاقة تعاقدیة
  .11قبل هذا المسؤول

  المستفید من الضمان: الفرع الثاني
إن المستفید من ضمان الإنهاء الكامل للأشغال في القانون الجزائري هو المقتني لعقار 

المكتتب في  ؛ وكذلك04- 11من القانون  3فقرة  26مبني حسب ما نصت علیه المادة 
وكلاهما  ،سابق الذكر 431-13عقد البیع بناء على التصامیم حسب المرسوم التنفیذي 

یرتبطان مع المرقي بعقد بیع ولیس بعقد مقاولة، ومع ذلك یستفیدان من ضمان الإنهاء 
  .الكامل لأشغال الإنجاز

لنصوص المادة أما في القانون الفرنسي فیمكن تحدید المستفید من هذا الضمان بالرجوع 
في فقرتها الثانیة والثالثة من القانون المدني المعدل  6-1792وكذا المادة  1792

، حیث نلمس في هذه النصوص اختلافاً من حیث 1978لسنة  12والمتمم بالقانون رقم 
قصرتا الاستفادة من هذا  6- 1792الصیاغة، إذ أن الفقرة الثانیة والثالثة من المادة 

والخاصة بالضمان العشري فقد حرص  1792العمل وحده، أما المادة الضمان على رب 
المشرع على التأكید فیها أن هذا الضمان مقرر لمصلحة رب العمل أو لمن آلت إلیه 

  .ملكیته
ویرى بعض الشراح الفرنسیین أن الاستفادة من هذا الضمان تقتصر على رب العمل 

ملكیة العقار "م یرد أن یجعل من متلقي ، وذلك على اعتبار أن المشرع الفرنسي ل12وحده
مستفیداً من أحكام هذا الضمان، فلم ینص علیه صراحة كما فعل بالنسبة " المشید

  .1792للضمان العشري حیث نص علیه صراحة في صلب المادة 
وخالفهم في ذلك رأي آخر نمیل إلى ترجیحه یقر بوحدة المستفید من تطبیق أحكام 

نى أن یستفید من هذا الضمان رب العمل وكذا من آلت إلیه الضمانات الثلاثة، بمع
ملكیته، لأن ذلك یتفق مع قصد المشرع الفرنسي ورغبته في مد نطاق الحمایة القانونیة 
اً  من حیث الأشخاص إلى كل من رب العمل أو من یتلقى عنه ملكیة العقار المشید أیّ

الفرنسي منذ أمد بعید على اعتبار أن  كان سبب انتقال الملكیة، وهذا ما استقر علیه الفقه
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، دون التقید 13دعوى الضمان دعوى تابعة لملكیة هذا العقار وتنتقل معه حیث ما انتقل
  .بشخص معین

كما أنه لیس هناك أي مبرر قانوني أو منطقي یستدعي القول بالتفرقة بین كل من رب 
ضمان إتمام الإنجاز،  العمل أو من یتلقى عنه الملكیة من حیث الاستفادة من أحكام

  .14مادام المشرع لم ینص على ذلك صراحة
  النطاق الموضوعي لضمان الإنهاء الكامل لأشغال الإنجاز: المطلب الثاني

یتحدد مجال هذا الضمان ببیان الأعمال التي یرد علیها، وكذا الأسباب الموجبة لتطبیق 
  .أحكامه

  ام الأعمال على الوجه الأكملالأعمال التي یرد علیها ضمان إتم: الفرع الأول
تحدد آجال تنفیذ "نجدها تنص على أنه  04- 11من القانون رقم  44بالرجوع إلى المادة 

أو حسن سیر عناصر تجهیزات البنایة /الأشغال الضروریة لإصلاح عیوب البناء و
 یمتد ضمان الإنهاء الكامل لأشغال الإنجاز. أعلاه 26بموجب العقد المذكور في المادة 

  ".وفقاً لهذا النص إلى عیوب البناء، وكذا حسن سیر عناصر تجهیز البنایة
وواضحٌ أن نص المادة أعلاه أشار إلى ضمان عیوب البناء بشكل عام دون تمییز بین 

، كما أشار إلى حسن سیر عناصر تجهیز البنایة دون توضیح، 15الظاهرة منها والخفیة
  ناصر الأخرى؟هل هي العناصر القابلة للانفصال أم الع

إن محل الضمان أعلاه واسع جداً إذ یشمل العقار في مجموعه، فلا فرق بین عناصره 
وفي نطاق هذه الأخیرة لا فرق بین تلك التي لا تقبل . التكوینیة وعناصره التجهیزیة

فهو یشمل جمیع العیوب أو النقائص التي تلحق . الانفصال وتلك التي تقبل الانفصال
وقت الاستلام أو ستظهر خلال السنة الموالیة له، الجسیمة 16تكون ظاهرةالبناء، والتي 

  .منها والبسیطة على حد سواء
ذا كان ضمان الإنهاء الكامل لأشغال الإنجاز یشمل كل عیوب البناء حتى ولو كانت  وإ
لتزام قانوني یرمي إلى  بسیطة، فمن باب أولى هو یشمل عیوب المطابقة، خاصة وأنه اِ
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قة العقار المشید لما تم الاتفاق علیه، أو للحالة التي یجب أن یكون علیها تحقیق مطاب
  .17وقت الاستلام

سالفة الذكر على أن یمتد  2فقرة  6- 1792أما في القانون الفرنسي، فقد نصت المادة 
ضمان إتمام الأعمال على الوجه الأكمل إلى إصلاح كل خلل أشار إلیه رب العمل، 

التي ذكرها في محضر التسلیم، أو بطریق الإخطار الكتابي سواء بطریق التحفظات 
  .بالنسبة للعیوب اللاحقة خلال مدة سنة من تسلم الأعمال

عقود المقاولة "من قانون التشیید والإسكان الفرنسي على أن  11-111كما نصت المادة 
اة القواعد المتعلقة بتشیید المباني السكنیة تعتبر متضمنة بقوة القانون الالتزام بمراع

القانونیة والتنظیمیة في شأن توفیر الحد الأدنى المطلوب توافره في هذه المباني في مجال 
العزل الصوتي، وأن الأعمال التي من شأنها وضع مثل هذه القواعد موضع التنفیذ تدخل 

من التقنین المدني  6-1792في نطاق ضمان تمام الإنجاز المنصوص علیه في المادة 
"...18  
خلال نصوص هذه المواد یتضح لنا أن موضوع ضمان تمام الإنجاز یشمل أي خلل من 

  .یشوب العقار المشید، كما یشمل أي عیب في العزل الصوتي للبناء
  الخلل الذي یشوب العقار المشید: أولاً 

یدخل في النطاق الموضوعي لتطبیق أحكام ضمان الإنهاء الكامل لأشغال الإنجاز كل 
فلا یشترط توافر قدر من الخطورة . المشید دون التقید بوصف معین خلل یشوب العقار

في الخلل، حیث یخضع هذا الأخیر لأحكام الضمان مهما قلت درجة خطورته، بل 
ومهما ازدادت هذه الخطورة إذا ما تم تعیینه من قبل رب العمل، سواء تم تعیینه في شكل 

انكشاف الخلل قبل التسلم أو في  وذلك في حال" محضر التسلیم والتسلم"تحفظ تضمنه 
حینه، أو عن طریق إخطار المقاول به كتابة من قبل رب العمل إذا ما ظهر الخلل بعد 

  .19تمام التسلیم في خلال السنة التالیة لتسلم الأعمال
ویدخل في نطاق هذا الضمان عیوب عدم المطابقة، لأن إتمام الأعمال على الوجه 
الأكمل یتطلب مطابقة هذه الأعمال إلزامیاً لما هو متفق علیه ومنصوص علیه في 
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وغالباً ما تظهر عیوب عدم المطابقة أثناء التسلیم، فینبغي التحفظ بشأنها في . 20الصفقة
نقضاء سنة من تسلم  أما إذا. محضر التسلیم والتسلم تأخر اكتشافها عن ذلك ولكن قبل اِ

الأعمال فیتم إخطار المقاول بها فور ظهورها، وعلى هذا الأخیر أن یتخذ كافة 
الإجراءات التي من شأنها إزالة عدم المطابقة حتى یأتي العمل في النهایة مطابقاً لما هو 

  .متفق علیه
عمال من نطاق تطبیق أحكام ضمان تمام لقد نص المشرع الفرنسي على إخراج بعض الأ

من القانون المدني على أن  6- 1792الإنجاز، حیث نص في الفقرة السادسة من المادة 
ضمان تمام الإنجاز لا یشمل الأعمال الضروریة اللازمة لعلاج آثار الاستهلاك أو "

  .21"الاستعمال العادي
عنه أثناء التسلم، لأن عملیة  ومن الواضح أن هذا الاستبعاد لا یمس الخلل المتحفظ

لذلك كان هذا الاستبعاد . الاستهلاك أو الاستعمال العادي تتطلب فترة زمنیة بعد التسلم
  .22یخص بالدرجة الأولى الخلل الذي ینكشف في السنة الثانیة لتسلم الأعمال

مَّ فأساس هذا الاستبعاد أنه بالتسلیم أصبح البناء تحت حراسة صاحبه الذي یكون من ثَ 
مسؤولاً عن صیانته، مادام أن من حقه اِستخدامه منذ أن وضع یده علیه بالطریقة التي 

ن كان من شأن هذه الاستبعاد أن یطرح كثیراً من المنازعات في . یراها محققة مصلحته وإ
العمل، خصوصاً إذا ما أثار المقاول مسألة قدم الأعمال، أو ادعى إساءة استعمال البناء 

  .23لعمل، فیما یتمسك هذا الأخیر بأن استعماله له كان استعمالاً عادیاً جداً من قبل رب ا
  العیب في العزل الصوتي للبناء: ثانیاً 

ألزم المقاولین بضرورة توفیر حد  1978ینایر  4إن المشرع الفرنسي وبمقتضى قانون 
عتبر ولقد اِ . أدنى معین من العزل الصوتي فیما یشیدونه من أبنیة معدة لغرض السكن

الإخلال بالحد الأدنى المذكور سبباً یوجب ضمان تمام الإنجاز المنصوص علیه في 
من القانون المدني وذلك في أثناء السنة التالیة للتسلم، دون حاجة  6-1792المادة 

  .لإثبات خطأ المقاول المدعى علیه
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رنسي حول تكییف وبذلك یكون المشرع الفرنسي قد حسم خلافاً كبیراً في الفقه والقضاء الف
الضرر المتمثل في الخلل في العزل الصوتي للبناء المشید بغرض السكن، وهل هو 
ضرر خطیر من شأنه أن یجعل المبنى في مجموعه غیر صالح للغرض الذي شید من 

  .أجله، ومن تم یجوز أن تترتب علیه المسؤولیة العشریة
لوك طریق الضمان العشري یمتنع على رب العمل س 1978ینایر  4فمنذ صدور قانون 

في رجوعه بالنسبة للخلل في العزل الصوتي، بل یتعین علیه الاستناد إلى ضمان تمام 
أي حتى ولو أدى إلى . الإنجاز أیا كانت درجة خطورة الضرر المترتب على هذا الخلل

  .المساس بصلاحیة البناء والغرض الذي شید من أجله
بمجرد تقریر مسؤولیة المقاول وحده عن تنفیذ هذا بل إن المشرع الفرنسي لم یكتف 

على 24من قانون التشیید والإسكان 11-111الالتزام فنص في الفقرة الأخیرة من المادة 
لتزاماته المحددة في هذا الصدد  اعتبار البائع أو الممول العقاري ضامناً للمقاول في تنفیذ اِ

ذلك في أثناء الستة أشهر التالیة على تجاه الشاغل الأول لكل وحده سكینة في البناء و 
  .تسلمه السكن أو شغله بالفعل

ن كان ملتزماً بضمان جودة العزل الصوتي للبناء ومطابقته  ومعنى ذلك، أن المقاول وإ
للمواصفات الفنیة في القانون وفي لوائح التنظیم مثله في ذلك مثل البائع أو ممول 

ثناء مدة مختلفة عن تلك التي یخضع لها كل العقار، إلا أنه یخضع لهذا الضمان في أ
حیث یبقى كلٌّ من البائع والممول مسؤولین تجاه الشاغل الأول لكل . من البائع والممول

أما . أشهر تبدأ في السریان من تاریخ شغلها) 6(وحدة سكینة في العقار لمدة ستة 
تاریخ تسلم رب العمل  المقاول فلا یلتزم بهذا الضمان إلاّ في خلال السنة التالیة على

  .25للأعمال
  الأسباب الموجبة لتطبیق أحكام ضمان تمام الإنجاز: الفرع الثاني

لم یبین المشرع الجزائري الطریقة التي یتم بواسطتها إعلام المرقي البائع بالعیوب الواجب 
إصلاحها، إنما ترك المجال للأطراف لیتفقوا على صیغة ملائمة لذلك في عقد البیع 

بخلاف المشرع الفرنسي الذي لم یترك لرب العمل حریة اختیار الوسیلة أو . 26ذاته
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نما بین ذلك صراحة كما . الوسائل التي یتم بها تعیین مظاهر العیب أو الخلل في البناء وإ
  .أنه أوجب الإعلان عن العیب أو الخلل في البناء خلال مدة معینة تسمى بمدة الضمان

  الوسائل المنصوص علیها قانوناً تعیین الخلل بإحدى : أولاً 
بالرجوع لمضامین القانون الفرنسي نجده یلزم لإعمال ضمان إتمام الأعمال على الوجه 

  :الأكمل أن یسلك رب العمل في تعیینه للخلل إحدى الوسیلتین الآتیتین
  :الوسیلة الأولى

نه رب العمل في محضر التسلیم وا ُضمِّ لتسلم الذي أن یتم تعیین الخلل في شكل تحفظ ی
فإذا لم یقم رب العمل بذلك، فإن قبوله للعمل من . 27یتم تحریره بمناسبة إتمام هذه العملیة

شأنه إخراج هذا الخلل من نطاق ضمان تمام الإنجاز، وبالتالي لا یلتزم المقاول الذي 
 یعنیه الأمر بإصلاحه عیناً طبقاً لأحكام هذا الضمان، حیث یعتبر التسلم على هذا الوجه

برئاً لذمة المقاول من هذا الالتزام، باعتبار أن رب العمل یعد متنازلاً عن حقه في طلب  مُ
  .28الإصلاح

  :الوسیلة الثانیة
أن یكون الخلل موضوعاً لإخطار كتابي موجه من رب العمل إلى المقاول الذي یعنیه 

ترض أن الخلل وهذه الحالة تف. الأمر وفي خلال السنة الأولى اعتباراً من تاریخ التسلم
یكون خفیاً عند التسلم سواء في ذاته أو في آثاره، حیث یصعب على رب العمل العادي 

فتتم عملیة التسلیم والتسلم ویحرر محضرها خالیاً من أي تحفظ . أن یكتشفه أو یعلم به
وهنا ألزم . بشأن هذا الخلل، لكن یتحقق الخلل أو ینكشف أثناء السنة التالیة من التسلم

رع الفرنسي رب العمل بالقیام بإبلاغ المقاول الذي یعنیه الأمر بالخلل عن طریق المش
وعلى المقاول المعني أن یقوم بالإصلاح في . إخطار مكتوب یطلب فیه الإصلاح العیني

  .المدة المتفق علیها وعلى الوجه المرضي طبقاً لأحكام الضمان
من ذلك توفیر وسیلة إثبات لرب والحكمة . ویشترط المشرع أن یكون الإخطار كتابة

العمل لیقیم على المقاول الحجة على تمام إعلانه بظهور الخلل في خلال السنة التالیة 
  .29لتسلم العمل، وحتى یحجب عنه فرصة الادعاء بعدم العلم به
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ویترتب على ذلك أنه إذا ظهر العیب أو انكشف الخلل خلال السنة التالیة لتسلم العمل 
لعمل بإخطار المقاول الذي یعنیه الأمر كتابة طالباً إصلاحه عیناً، فإنه ولم یقم رب ا

یعتبر بذلك متنازلاً عن حقه في طلب الإصلاح، ومن ثَمَّ لا یلتزم المقاول بإصلاحه حتى 
  .ولو علم به من جهة أخرى، متى لم یعینه له رب العمل وفقاً للطریق الذي رسمه المشرع

  مدة الضمان: ثانیاً 
لقیام ضمان الإنهاء الكامل لأشغال الإنجاز في القانون الجزائري من الإعلان عن لا بد 

  .الخلل أو العیب في البناء خلال مدة سنة تبدأ من تاریخ استلام الملك العقاري
، 04-11من القانون رقم  3فقرة  26و یبدو أن المشرع الجزائري ومن خلال نص المادة 

  .دعوى، فیجب أن ترفع الدعوى خلال مدة الضمانجعل مدة الضمان هي نفسها مدة ال
كذلك الحال في القانون الفرنسي، فمدة ضمان تمام الإنجاز هي سنة كاملة اعتباراً من 

من القانون  6- 1792تاریخ تسلم العمل؛ وذلك طبقاً لصریح نص الفقرة الثانیة من المادة 
  .ضمانالمدني، وهي تعتبر في نفس الوقت مدة رفع الدعوى لهذا ال

مَّ یجب على رب العمل أن یبادر إلى الإبلاغ بما یظهر أو ینكشف له من خلل  ومن ثّ
ولا یجوز له التأخیر في . بعد تمام عملیة التسلیم والتسلم بمجرد هذا الظهور أو الانكشاف

لا سقط حقه في  هذا الإبلاغ من الیوم الأخیر من مدة السنة المحددة كمدة للضمان، وإ
  .30صلاح العینيالمطالبة بالإ

  النظام القانوني لضمان الإنهاء الكامل لأشغال الإنجاز: المبحث الثاني
سنتناول في هذا المبحث الطبیعة القانونیة لضمان تمام الإنجاز، ومدى مزاحمته للضمان 

  .العشري من جهة، ومن جهة أخرى كیفیة إعمال هذا الضمان
  مزاحمته للضمان العشري طبیعة ضمان تمام الإنجاز ومدى: المطلب الأول

قد یثور التساؤل حول ما إذا كان ضمان الانجاز الكامل للأشغال یستند في مضمونه إلى 
فكرة الخطأ الثابت، أم أنه یقوم على فكرة الخطأ المفترض أو حتى على المسؤولیة 

كما قد یثور التساؤل عن مدى ارتباطه بفكرة الضمان العشري، وهو ما . الموضوعیة
  :ل توضیحه فیما یليسنحاو 
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  الطبیعة القانونیة لضمان الإنهاء الكامل لأشغال الإنجاز: الفرع الأول
نجد بأن  04-11من القانون رقم  44الفقرة الثالثة والمادة  26بالرجوع إلى نص المادة 

المشرع الجزائري لم یشر إلى طبیعة ضمان الإنهاء الكامل لأشغال الإنجاز، إن كان 
  .ة الخطأ الثابت أو حتى المفترضمبنیاً على فكر 

من القانون المدني إلى  6-1792والمشرع الفرنسي هو الآخر لم یشر في نص المادة 
وهذا ما جعل الفقه الفرنسي  .أي فكرة عن الخطأ أو المسؤولیة ولا حتى المفترضة منها

لم  إلا أن ذلك. 31یكاد یجمع على شدة غموض الطبیعة القانونیة لضمان تمام الإنجاز
یمنع غالبیة الفقه من اعتبار أن ضمان تمام الإنجاز هو ضمان موضوعي بحث، وذلك 

. 32لكونه یعتبر التزاماً یندرج في نطاق الالتزام التعاقدي المحدد، أي الالتزام بتحقیق نتیجة
هذا من جهة، ومن جهة أخرى إن القول بغیر ذلك یجعل هذا الضمان غیر ذي معنى 

  .طالما سمح للمدین به أن یناقش في مدى نسبة الخلل ویفرغه من أي مضمون،
وبناء على ذلك فلا یلزم رب العمل بإثبات خطأ المقاول أو غیره من المعماریین، إذ أعفاه 
المشرع من ذلك واِفترض قرینة قانونیة غیر قابلة لإثبات العكس على خطأ المقاول 

  .بمجرد ظهور الخلل أو العیب في الأعمال التي نفذها
فإذا ما قام رب العمل بتعیین وتحدید الخلل أو العیب للمقاول الذي یعنیه الأمر، یجب 
على هذا الأخیر أن یبادر إلى القیام بأعمال الإصلاح اللازمة، ولا یجوز له أن یتخلص 
من القیام بذلك إلا بإثبات السبب الأجنبي المتمثل في القوة القاهرة أو خطأ الغیر أو خطأ 

  .33سهرب العمل نف
  مزاحمة ضمان تمام الإنجاز للضمان العشري: الفرع الثاني

إذا كانت نقائص البناء التي یتم التحفظ علیها أثناء التسلیم لا یمكن التعویض عنها إلا 
وفقاً لأحكام ضمان تمام الإنجاز، فإن النقائص التي تظهر خلال السنة التي تعقب 

المخل بصلابة البناء تثیر ضمان تمام الاستلام والتي تتوافر فیها خصائص العیب 
عندئذ هل یجوز للمضرور الخیار بینهما في . الإنجاز والضمان العشري في آن واحد

  رجوعه بالتعویض؟
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الحقیقة أنه لا یوجد نص یقر بحق المقتني والمكتتب في القانون الجزائري، أو بحق رب 
كما أنه لا یوجد ما یمنع . كورینالعمل في القانون الفرنسي في الخیار بین الضمانین المذ

ومن تم یجوز للمتضرر في القانونین الرجوع بالتعویض بناء على أي من . من ذلك أیضاً 
الضمانین، بل ویكون له أن یختار منهما الأنسب لمصلحته، ودون إجباره في أن یلتزم 

  .34طریقاً معیناً 
از الخیار بین ضمان وتجدر الإشارة هنا إلى أن محكمة النقض الفرنسیة صرحت بجو 

كمال الإنجاز والضمان العشري، مقررة أن ضمان تمام الإنجاز لا یستبعد إطلاقاً قبل 
  .35كما بعد انقضائه تطبیق الضمان العشري

  إعمال ضمان تمام الإنجاز: المطلب الثاني
لقد نص المشرع الجزائري على ضمان الإنهاء الكامل لأشغال البناء كالتزام یثقل كاهل 
المرقي العقاري تجاه عمیله دون أن یبین كیفیة إعماله، وهذا على خلاف المشرع الفرنسي 
الذي نظم المسائل الإجرائیة المتعلقة به، ففرق في ذلك بین الحالة التي یتم فیها تنفیذ 
عملیات الإصلاح باتفاق مشترك بین رب العمل والمقاول، والحالة التي یغیب فیها مثل 

  .هذا الاتفاق
  تنفیذ أشغال الإصلاح الضروریة باتفاق مشترك: لفرع الأولا

ن . إن تنفیذ الأشغال الضروریة لإصلاح الخلل المشار إلیه یحتاج إلى وقت معین وإ
اً وعلى أهمیتها وجسامتها  تقدیر هذا الوقت یتوقف بالضرورة على مقدار هذه الأعمال كمّ

  .كیفاً 
بتنفیذ هذه الأشغال  04- 11من القانون  44 فالمشرع الجزائري ألزم المرقي حسب المادة

والمنظم ألزم المرقي في عقد البیع بناء على . خلال الأجل المحدد في عقد البیع
التصامیم بتنفیذ هذه الأشغال في أجل متفق علیه في العقد، على أن یبدأ سریان هذا 

لح لمدة على أن هذا الضمان صا. الأجل ابتداء من تاریخ إخطاره من طرف المكتتب
  .36متفق علیها في العقد ابتداء من تاریخ الحیازة
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أما المشرع الفرنسي فقد ترك أمر تحدید هذا الوقت لإرادة الأطراف، فیحدده كل من رب 
العمل والمقاول المختص بإصلاح هذه العیوب عن طریق اتفاق مشترك فیما بینهما، وهذا 

: ون المدني الفرنسي والتي جاء فیهامن القان 3فقرة  6-1792ما یستفاد من نص المادة 
تحدد المهل اللازمة لتنفیذ عملیات الإصلاح بالاتفاق المشترك بین رب العمل والمقاول "

  ".الذي یعنیه الأمر
غ الاتفاق في شكل معین، أو تُتّبع في شأنه  فرَ ُ ولم یتطلب المشرع وفقاً لهذا النص أن ی

مر لمحض إرادة الطرفین، یقومان بالأمر إجراءات معینة أو أسالیب خاصة، بل ترك الأ
  .وفقاً لما تقضي به الظروف المحیطة بهما، وطبقاً لما یریانه محققاً لمصلحة كل منهما

  حالة عدم الاتفاق والامتناع عن التنفیذ: الفرع الثاني
یحدث كثیراً من الناحیة العملیة خصوصاً في مجال مقاولات المباني أن لا یتفق رب 

قاول المختص بأعمال الإصلاح على المدد اللازمة لتنفیذ تلك الأعمال، أو العمل والم
یتم الاتفاق بینهما إلا أن المقاول لا یقوم بالتنفیذ المطلوب في خلال المدد التي تم 

  .الاتفاق علیها
وفي هذا السیاق، تنبغي الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم یضع نصاً خاصاً لمعالجة 

ت، ولكن یمكن للمتضرر طبقاً للقاعدة العامة تنفیذ الإصلاحات على مثل هذه الحالا
في الالتزام بعمل، "من القانون المدني على أنه  170فلقد نصت المادة . حساب المرقي

إذا لم یقم المدین بتنفیذ التزاماته جاز للدائن أن یطلب ترخیصاً من القاضي في تنفیذ 
  ".ا التنفیذ ممكناً الالتزام على نفقة المدین إن كان هذ

الفقرة الرابعة من  6-1792أما المشرع الفرنسي فلقد عالج الأمر من خلال نص المادة 
في حالة عدم وجود هذا الاتفاق، أو في حالة عدم التنفیذ في : "القانون المدني وهذا نصها

یة المدة المحددة، فإن الأعمال یمكن أن تنفذ بمعرفة مقاول آخر على نفقة وتحت مسؤول
المقاول المقصر، وذلك بعد أن یصبح الإنذار الذي وجه إلیه من قبل رب العمل غیر ذي 

  .37"أثر مفعول
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فلقد أعطى المشرع الفرنسي لرب العمل في مثل هذه الحالة الحق مباشرة في القیام  
بالتنفیذ المطلوب بمعرفة مقاول آخر على نفقة وتحت مسؤولیة المقاول المقصر، وذلك 

بح الإنذار الذي أرسله للمقاول المختص بأعمال الإصلاح المطلوبة غیر ذي بعد أن یص
إلا أنه لم یتطلب مدة معینة یجب أن یتم من خلالها الإنذار المذكور، وكذلك لم . أثر

یحدد المدة التي بعدها یصبح الإنذار غیر ذي أثر مفعول، بحیث یحق لرب العمل أن 
لمقصر وتحت مسؤولیته، وكذلك لم یحدد شكلاً معیناً یبدأ في التنفیذ على نفقة المقاول ا

لهذا الإنذار، أو الطریق الواجب إتباعه لإیصاله للمقاول الذي یعنیه الأمر، بل ترك ذلك 
  .كله لمحض إرادة رب العمل وحده یجریه وفقاً لما یراه محققاً لمصلحته

لمقاول المقصر، وهو أن فقد استلزم المشرع الفرنسي شرطاً واحدا للتنفیذ على مسؤولیة ا
لا یبدأ رب العمل في التنفیذ المباشر إلا بعد أن یصبح الإنذار غیر ذي أثر مفعول، 

. بحیث یكشف هذا الأخیر عن نیة المقاول الذي یعنیه الأمر عن رغبته في عدم التنفیذ
كذلك لم یتطلب المشرع الفرنسي من رب العمل أن یلجأ إلى القضاء للحصول على 

سبق منه بمباشرة التنفیذ على نفقة المقاول المقصر وتحت مسؤولیته كما ترخیص م
  .38تقضي بذلك القواعد العامة في هذا الخصوص

لهذه الأحكام هو حث المقاول الذي الفرنسي ولا شك في أن الهدف من تقریر المشرع 
وذلك  ،فیه واحترام المواعید المتفق علیها التباطؤیعنیه الأمر على سرعة التنفیذ وعدم 

  .ال البناء والتشییدجبغیة توفیر حمایة حقیقیة وفعالة لرب العمل في م
  :ةاتمـخال

لتزام قانوني على عاتق  یتبین مما سبق أن ضمان الإنهاء الكامل لأشغال الانجاز هو اِ
لل یحدث في العقار المرقي العقاري في القانون الجزائري، یلتزم بموجبه بإصلاح كل خ

فهو ضمان موجه للاستجابة . المشید، سواء عند تسلیم العمل أو بعد سنة من ذلك
  .للتحفظات المعاینة عند الاستلام وتدارك النقائص الظاهرة في السنة الأولى

ویتمیز هذا الضمان الخاص بأنه ضمان موضوعي یقوم بمجرد ظهور العیب في البناء 
خلال أجل الضمان، ولا یجوز للمرقي العقاري أن یتخلص منه إلا بإثبات السبب 
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كما أنه ضمان واسع النطاق، إذ یشمل جمیع العیوب أو النقائص التي تلحق . الأجنبي
كون ظاهرة وقت الاستلام أو التي ستظهر خلال البناء أو عناصر تجهیز البنایة التي ت

   .وبذلك فإنه یشمل عیوب المطابقة أیضاً . السنة الموالیة له، الجسیمة منها أو البسیطة
. وقد سجلنا بعض النقائص بخصوص تنظیم المشرع الجزائري لهذا الضمان الخاص

هو من یقوم حیث قصره على المرقي العقاري وحده دون المقاول، مع أن هذا الأخیر 
على المرقي العقاري سواء  04-11من القانون رقم  16حیث تفرض المادة . بالإنجاز

كذلك سجلنا على . كان شخصاً طبیعیاً أو معنویاً أن یستعین بخدمات مقاول مؤهل قانوناً 
المشرع عدم تحدید نقطة بدء سریان أجل هذا الضمان؛ إن كانت من وقت اِستلام البناء 

كما لم یبین . ي العقاري، أم من وقت حیازة أو استلام المقتني للبناءمن طرف المرق
المشرع الجزائري لا الطریقة التي یتم بواسطتها إخطار المرقي العقاري بظهور العیب في 

  .البناء، ولا وسیلة هذا الإخطار، ولا جزاء عدم القیام به
الضمان، إذ لم ینظم المسائل كذلك لاحظنا أن المشرع الجزائري لم یبین كیفیة إعمال هذا 

الإجرائیة المتعلقة بكیفیة مباشرة الأشغال الضروریة لإزالة العیوب، ولا كیفیة معاینة حسن 
وفي حالة امتناع المرقي العقاري عن مباشرة تلك الأشغال لم یبین المشرع جزاء . التنفیذ
  .ذلك

مل لأشغال الإنجاز یكتنفه وعلیه، نقول بأن تنظیم المشرع الجزائري لضمان الإنهاء الكا
بعض النقص والقصور، وینبغي علیه أن یقتفي أثر التشریع الفرنسي والسیر قدماً في 
نفس اتجاهه، لكون هذا الأخیر قد وضع نظاماً محكماً لهذا الضمان من شأنه أن یوفر 

  .حمایة حقیقیة وفعالة لرب العمل
  :الهوامش

                                                   
  .2011مارس  06الصادرة في  14، منشور في الجریدة الرسمیة عدد 2011فبرایر  17مؤرخ في   1
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  .430، ص 2004، رسالة دكتوراه، القاهرة، )الإنشاءات الدولیة
2. La garantie de parfait achèvement est destinée à permettre au maitre de l’ouvrage de 
disposer, un an après la réception, d’un ouvrage dont les défauts apparents, on ceux 
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  .2013- 12- 25صادرة في  66الجریدة الرسمیة عدد 
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